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 القاهــرة - ذهـــب المواطـــن محمـــد 
عبدالعـــال قبل أيام إلى الوحدة الصحية 
لقريـــة دندرة فـــي محافظة قنـــا، جنوب 
مصر، ينشد العلاج من مرض مفاجئ ألمّ 
به ولا يعرف طبيعته، لكنه فوجئ بأبواب 
الوحـــدة مغلقة. وســـأل الحـــارس الذي 
يقـــف أمامها عن الأطباء فقـــال له ذهبوا 
إلى حـــال ســـبيلهم، في إشـــارة تنم عن 
أنهم تركوا المـــكان تماما، وقررت الإدارة 
بالمحافظـــة غلق الوحـــدة الصحية لأجل 

غير مسمى.
لـــم تعـــد حالة دنـــدرة الوحيـــدة في 
مصـــر، فقـــد تزايـــدت الصعوبـــات التي 
المستشـــفيات  مـــن  الكثيـــر  تواجههـــا 
الصغيرة،  الصحية  والوحـــدات  الكبيرة 
وأصبح القطاع الطبـــي يواجه تحديات 
عصيبة بعـــد أن تفاقمت ظاهـــرة هجرة 
الأطباء، مـــا ينذر بتردي القطاع الصحي 
وتراجع خدماته وتهدد صحة الملايين من 

المصريين. 

وتشـــير إحصائيات صادرة عن لجنة 
الصحة بالبرلمان المصري إلى أن نســـبة 
العجـــز بلغت فـــي بعض المستشـــفيات 
الحكوميـــة في المناطـــق النائية نحو 50 
بالمئة، فيمـــا بلغت النســـبة ذاتها داخل 
المستشـــفيات الموجودة في المدن الكبرى 
34 بالمئة، ووصلت نسبة العجز في مجال 

التمريض إلى 55 بالمئة.
يبدو العجز منطقيا نتيجة الأوضاع 
المترديـــة للأطباء داخل غالبية المنشـــآت 
الصحيـــة الرســـمية وانهيـــار منظومـــة 

الأجور وتزايـــد معدلات الاعتـــداء وعدم 
لاســـتكمال  المناســـبة  البيئـــة  توفيـــر 
الإمكانيات  وضعـــف  العليا،  الدراســـات 
الطبية والتي تعد ســـببا لمشكلات كثيرة، 
ونهايـــة بتزايـــد الطلـــب علـــى الأطبـــاء 
بالمستشـــفيات الخاصة، وووجود فرص 
عمل لبعضهم في الخارج بصورة مغرية.

وللحـــد مـــن نزيـــف هجـــرة الأطباء 
خرجـــت الحكومة بعـــدة توصيات، على 
رأسها الســـعي إلى زيادة أعداد الطلاب 
المقبولين بالكليات الطبية بكافة أنواعها، 
والتوســـع في إنشـــاء كليات طب بشري 
جديدة حكوميـــة وخاصة، والحض على 
افتتـــاح كليات طب جديدة دون اشـــتراط 
وجـــود مستشـــفى جامعـــي تابـــع لها، 
والاتفـــاق مع بعـــض الجامعات الخاصة 
الحكومية  المستشـــفيات  إتاحـــة  بشـــأن 
لتدريـــب طلابها، غير أنها لم تقنع الكثير 

من الأطباء بالعدول عن فكرة الهجرة.

بيئة عمل طاردة للأطباء

تســـتهدف التوصيـــات ضـــخ أعداد 
كبيرة من الأطباء بالمستشفيات الحكومية 
التغلب على الأزمة عبر إجراء مؤقت لحين 
إيجـــاد حلـــول طويلة الأجل للمشـــكلات 
المزمنـــة، والتي تتطلـــب ميزانيات تفوق 
إمكانيات الدولـــة في الوقت الحالي، لكن 
الخطوة يمكن أن تؤدي لمزيد من التدهور 
في القطاع الطبي العام، لأن الاســـتعجال 
يفضـــي إلى تقـــديم أطباء غيـــر مؤهلين 

بصورة جيدة.
وأحدثت الخطوة ما يشبه الثورة في 
صفوف بعـــض الأطباء المصريين، قادتها 
النقابـــة العامة للأطباء، حيث ســـارعت 
وأكـــدت أن موقف الحكومـــة يقضي على 
مستقبل مهنة الطب في مصر، وأن الأزمة 
ليست في أعداد الخريجين، لكنها ترتبط 
المستشـــفيات  داخل  الأطبـــاء  بأوضـــاع 
وتقودهـــم لســـرعة الاســـتقالة منها، مع 
اســـتحالة تخريج دفعات جديدة لم تكمل 

تعليمها الجامعي.
وتشـــير منى مينـــا، الوكيلـــة العامة 
إلى  لنقابة الأطبـــاء المصريين، لـ“العرب“ 
أن ”توصيـــات الحكومـــة تخريـــب كامل 
لمهنـــة الطب، وأن المشـــكلة تكمـــن في أن 
هنـــاك بيئة عمل طـــاردة للأطباء، في ظل 
وجود تعســـف إداري يطال الدارسين في 
الشـــهادات العليـــا، بالتـــوازي مع أجور 
ضعيفـــة للغاية تصـــل تقريبـــا إلى 150 

دولارا فقط في الشهر“. 
وأضافـــت أن وزارة الصحة لا تراعي 
أبســـط حقوق الأطباء فـــي توزيعهم على 
المستشـــفيات التـــي يحق لهـــم التواجد 
فيها، وفقا للتقديـــرات الحاصلين عليها 

أثناء فترة الدراسة، وتعتمد على الرغبة 
في ســـد العجـــز، كذلـــك لا توفـــر البيئة 
المناســـبة للوجـــود في المناطـــق النائية 
والتي تشـــهد هروبا متزايدا من الأطباء 
للعمـــل فيها، مع عدم توفير اســـتراحات 
لإقامتهم وتعرض الطبيبات والممرضات 

لمضايقات، تتمثل في التحرش.
ويؤكد البعض من المراقبين أن جزءا 
من أزمـــة الأطبـــاء له علاقة بسياســـات 
الحكومـــة المرتبطة بالإنفـــاق على قطاع 
الخدمـــات العامـــة، فـــي وقت أفســـحت 
فيـــه المجال لدخول القطـــاع الخاص في 
قطاعات التعليـــم والصحة للتخفيف من 

الأعباء الملقاة عليها.
ويتفـــق العديـــد مـــن الأطبـــاء على 
أن مســـؤولي المستشـــفيات الحكوميـــة 
أجبروهـــم علـــى الهـــرب منهـــا، بعد أن 
ارتكنـــوا إلـــى اللوائـــح الروتينيـــة في 
التعامل معهم، ما أفـــرز وجود اضطهاد 
مـــادي ومعنوي لكثيـــر منهم، وأصبحوا 
اليومية  وللاعتـــداءات  للعدوى  فريســـة 
التـــي  التشـــهير  وحمـــلات  والتعســـف 
تظهـــر مع كل خطأ طبي، مقصود أو غير 

مقصود.
وتخشـــى مينا أن يكون إسقاط شرط 
بنـــاء المستشـــفيات الجامعيـــة قبل بدء 
الدراســـة بكليـــات الطـــب الحديثة حجة 
للجامعات الخاصة للتوســـع في افتتاح 
كليـــات الطـــب فـــي غيـــاب التجهيزات 
اللازمة لتدريب الطلاب أثناء الدراســـة، 
ما يصـــب في النهاية لصالـــح ما يعرف  
المعروف  الخاصة“  الجامعات  بـ“بيزنس 
في مصر، وتحاول نقابة الأطباء التعامل 
معـــه بتحديـــد درجـــات مرتفعة ترســـم 
خارطـــة القبول فـــي الجامعات كشـــرط 

للتسجيل فيها.
ويـــرى بعـــض المتابعين لهـــذا الملف 
أن زيـــادة عـــدد كليـــات الطب مـــن دون 
موازاتـــه بزيـــادة في عدد المستشـــفيات 
التعليميـــة تقـــدم أطبـــاء ضعفـــاء، مـــا 
ينعكس بالســـلب على الأوضاع الصحية 
داخل المستشـــفيات الحكوميـــة، ويؤدي 
إلـــى بطالة مقننة لعـــزوف المواطنين عن 
التعامل مع الكفـــاءات الضعيفة، وتبقى 
المشكلات الصحية من دون حلول ناجعة.

عجز المستشفيات الحكومية

يلهث الكثير مـــن الأطباء وراء فرص 
الســـفر من دون إبـــلاغ النقابـــة المهنية 
المنظمـــة لعملهـــم، ونتـــج عن ذلـــك بقاء 
أطباء في مراحل ســـنية متقدمة اعتادوا 
العمل مع ظروف المستشفيات المتدهورة، 
في غيـــاب الشـــباب والمســـاعدين الذين 

يرفضون العمل وسط الأجواء الصعبة.
وأكـــد محمـــود حامد، أحـــد الأطباء 
الذين ســـافروا للعمل بالســـعودية العام 
الماضي، أن المستشـــفيات التابعة لوزارة 
الصحة ترفـــض طلبات الإجازات لوجود 
عجز في أعداد الأطبـــاء، وغالبية طلبات 
بالرفـــض،  تواجـــه  الإجـــازات  تمديـــد 
الخطـــوة  الاســـتقالة  تقـــديم  وأصبـــح 
الأسهل والأســـرع تنفيذا، كما أن الكثير 
من المستشـــفيات الخاصـــة داخل مصر 

تقدم مغريات كبيرة تدفع شـــباب الأطباء 
للاســـتقالة من وظائفهم في المستشفيات 

الحكومية.
ويلفت حامد في تصريحات لـ“العرب“ 
إلـــى أن ”المستشـــفيات الحكومية تعاني 
من ندرة التخصصـــات المطلوبة بالوقت 
الحالـــي، مثل جراحات المـــخ والأعصاب 
والأوعية الدموية والنفســـية والعصبية 
وجراحات القلب، كما أن نســـبة 80 بالمئة 
من المستشـــفيات لا تستطيع علاج القلب 

المفتوح أو الكلى أو الكبد“.
وتنصب غالبية شـــكاوى المرضى في 
عدم وجود أطباء في أقســـام الاســـتقبال 
والطـــوارئ، وهي الأقســـام التي تشـــهد 
رفضا مـــن الأطبـــاء للعمل فيهـــا لتكرار 
الاعتداءات عليهم، وقلة الإمكانيات التي 
تكون ســـببا فـــي وفاة بعـــض الحالات، 

وغالبا ما يكون الطبيب المتهم الرئيســـي 
في إهمالها، وبالتالي فإن قضاء الطبيب 
فتـــرات عملـــه أصبحـــت مغامـــرة غيـــر 

محمودة العواقب.
وانعكـــس ارتفاع معـــدلات البلطجة 
فـــي بعض المستشـــفيات علـــى انصراف 
عدد كبير مـــن الأطباء. فقد تكررت حالات 
إصابـــة الأطبـــاء نتيجـــة مناوشـــات مع 
أهالـــي المرضى، ما دفع نقابة الأطباء في 
العـــام 2015 لتقـــديم مشـــروع قانون إلى 
مجلس النواب بشـــأن تنظيم ”المسؤولية 
و“الاعتداء على المستشـــفيات“،  الطبية“ 

غير أنه لم يجد طريقه للنور حتى الآن.
عــــلاوة على ذلك، يجــــري التعامل مع 
أخطــــاء الأطبــــاء التي تؤدي إلــــى الوفاة 
ضمن الجرائم الجنائية، وتسري العقوبة 
على الطبيب باعتباره ارتكب خطأ ناتجا 

عن إهمال جســــيم في عملــــه وتكون مدة 
الحبــــس لا تقل عن ســــنة ولا تزيد على 5 
ســــنوات، وغرامــــة لا تتجــــاوز 40 دولارا، 
أو بإحــــدى هاتــــين العقوبتــــين، وتنتهي 
فيــــه غالبيــــة حــــوادث الاعتــــداءات على 

المستشفيات بالتصالح.
وتطالب نقابة الأطباء بأن يكون الحُكم 
في الخطأ الطبي بالتعويض المدني بعيدا 
عن المحاكــــم الجنائيــــة، وإثبــــات إهمال 
الطبيــــب هي الحالة الوحيدة للإحالة إلى 
الجنايات، فيما يحظر توقيع أي عقوبات 
على الطبيب في حالة المضاعفات، وتشدد 
النقابــــة على ضرورة مضاعفــــة الاعتداء 
على المستشــــفيات من خمس سنوات في 

القانون الحالي إلى 10 سنوات.
وأكد خالد هلالي عضو لجنة الشؤون 
الصحيــــة بمجلــــس النــــواب، أن توجــــه 
الحكومــــة نحو إيجاد حلــــول لأزمة عجز 
الأطباء داخل المستشــــفيات يدفع البرلمان 
لتسريع وتيرة مناقشة قوانين ”المسؤولية 
الطبية“، ويرجــــع التعطيل إلى اعتراض 
مجلــــس الدولــــة، وهــــو جهــــة مختصــــة 
بمراجعة القوانين، على بعض الصياغات 
الجــــاري تعديلها، لكنهــــا لا تمس الفكرة 

الرئيسية.
أن  وأضاف في تصريحات لـ“العرب“ 
هناك جملة من الإجراءات الأخرى ستطال 
الأطباء خلال الفترة المقبلة، على رأســــها 
حصولهــــم علــــى الحوافــــز الخاصة وفقا 
للعام المالي الجاري وليس 2014، ووجود 
مقترح بزيادة الرواتب بشكل عام، وزيادة 
بدل العدوى لتتراوح ما بين 90 دولارا إلى 
200 دولار شهريا، مقارنة بأقل من دولارين 

في الوقت الحالي.
وفي مواجهة بيئة عمل طاردة للشباب 
الأطبــــاء، فــــي مقابــــل بيئة أخــــرى تقدم 
تســــهيلات مادية ومعنوية، سوف تصبح 
المعادلة ظالمة للكثيــــر منهم، إذا تراجعوا 
عن فكــــرة هجر المستشــــفيات الحكومية، 
مع ارتفــــاع الإغراءات الماديــــة والمعنوية 
للالتحــــاق بمستشــــفيات خــــارج مصــــر 
تتيح فرصا مجانية لاســــتكمال الدراسة. 
وقــــد يواجــــه القطاع الصحــــي المزيد من 
التحديــــات، ما لم تتصــــرف الحكومة في 
إطار مسؤوليتها المجتمعية للحفاظ على 
صحة المرضى، وتوفر الأجواء المناســــبة 
لعمــــل الطبيــــب، لأن اســــتمرار مسلســــل 
الهجــــرة عــــن المستشــــفيات الحكوميــــة 
يعــــرض صحــــة الملايــــين مــــن المصريين 

للخطر.

تفاقم هجرة الأطباء يعمق التحديات الصحية في مصر
{بيزنس} الجامعات الخاصة يقدم كفاءات طبية ضعيفة

ماذنب المواطن البسيط

تواجه المستشــــــفيات الحكومية فــــــي دول المنطقة العربية مثل مصر وتونس 
أزمات متفاقمة نتيجة هجرة عدد كبير من الأطباء العاملين بها للعمل خارج 
ــــــؤرق هذه الظاهرة الحكومات  البلاد أو المستشــــــفيات الخاصة داخلها، وت
وتزيد من متاعبها، وتفرض عليها البحث عن حلول مناســــــبة لمشكلة تهدد 
حياة الكثير من البسطاء الذين لا يجدون وسيلة للعلاج إلا في المستشفيات 

الحكومية، في ظل ارتفاع تكلفة العلاج في نظيرتها الخاصة.

تحديات

عمـــل  وظـــروف  بيئـــة  هنـــاك 
طاردتـــان للأطبـــاء، فـــي ظـــل 
يطـــال  إداري  تعســـف  وجـــود 
الدارسين في الشهادات العليا، 

بالتوازي مع أجور ضعيفة

%
منى مينا

أحمد جمال
صحافي مصري

 تونس - تحرج ظاهرة هجرة الكفاءات 
الطبية الحكومة التونسية التي تتعرض 
المنظومــــة  تراجــــع  بســــبب  لانتقــــادات 
المقدمــــة  الخدمــــات  وســــوء  الصحيــــة 
للمواطــــن. وبينما تحاول اســــتعادة ثقة 
الشارع في المستشــــفيات الحكومية بعد 
حادثــــة وفــــاة رضع في مــــارس الماضي، 
يعمــــق نزيــــف الهجــــرة مــــن متاعبهــــا، 
ويضعهــــا أمــــام تحــــدّ إضافــــي خــــلال 
الســــنوات القليلة القادمــــة، وهو توفير 

الأطباء للمرضى في حال حدوث نقص.
وشهدت تونس في السنوات الأخيرة 
هجرة كثيفــــة للأطباء والكــــوادر الطبية 
نحــــو دول أوروبية وخليجيــــة بحثا عن 
ظــــروف عمل أفضــــل. وعــــام 2017 هاجر 
نحو 300 طبيب وفقا لإحصاءات رسمية. 
كما كشــــفت نقابة الأطباء والصيادلة في 
الصحة العمومية بأن هناك نقصا بما لا 
يقل عن 1500 طبيب في أقســــام الطوارئ 

بالمستشفيات العمومية.
وســــبق أن حــــذرت عمــــادة الأطبــــاء 
التونســــية من الارتفــــاع المخيف لهجرة 

الأطبــــاء. وتوقعت أن يغــــادر حوالي 900 
طبيــــب البلاد نهاية العــــام الجاري، وقد 
يبلغ بعد ثلاث ســــنوات أي عام 2020 عدد 

الأطباء المغادرين 1700 طبيب.
وحسب العمادة فإن الكفاءات الطبية 
المستهدفة ثلاثة أصناف: الأطباء الشبان 
والأطبــــاء ذوو الخبــــرة وأيضا رؤســــاء 

الأقسام.
ويتساءل الخبراء عن قدرة الحكومة 
ووزارة الصحة تحديدا على التعامل مع 
هذه الظاهرة في ظل ما تعانيه المنظومة 
الصحية من نقائص، وأمام وضع متهالك 

لعديد من المستشفيات العمومية.
رضيعــــا  وفــــاة 12  حادثــــة  وكانــــت 
فــــي مركز توليــــد حكومي نتيجــــة تعفن 
جرثومي، صدمت الرأي العام وســــلطت 
الضــــوء علــــى حجــــم مشــــكلات القطاع 
الصحي، وهي أحدث كارثة ضمن سلسلة 
من الأخطاء وعمليات فساد تضرب قطاع 

الصحة العمومية منذ سنوات.
وبالإضافــــة إلــــى تدنــــي الخدمــــات 
وتقــــادم البنيــــة التحتية، تعاني أقســــام 
فــــي  عموميــــة  مستشــــفيات  عــــدة  فــــي 
الولايات الداخليــــة من نقص في الأطباء 
والجراحين وأطباء الاختصاص بســــبب 
موجات الهجرة المتنامية، وهو ما يفرض 

تحديات جديدة علــــى الحكومة العاجزة 
على تشــــغيل الخريجين الجدد من كليات 
الطــــب نتيجة نقــــص التمويل الحكومي 
بســــبب الأزمة الاقتصاديــــة والعجز في 
الموازنــــة العامة، وهو ما أدى إلى تجميد 
الانتــــداب في القطاع العــــام بما في ذلك 

الصحة العمومية.
وقال نقيب الأطباء الســــابق ســــامي 
ســــويحلي ”إن الآلاف من الأطباء بصدد 
الخــــارج  فــــي  للعمــــل  البــــلاد  مغــــادرة 

بســــبب ظروف العمــــل المتردية في 
القطــــاع“. وأضاف ســــويحلي 

الهجرة  ”تشــــمل  لـ“العرب“، 
أيضا مــــن القطاع العام إلى 
الأجــــور  نتيجــــة  الخــــاص 
العمــــل  وظــــروف  الهزيلــــة 
الصعبة“، محذرا من مخطط 

لخوصصة القطاع.
الهجــــرة  أســــباب  ومــــن 

الداخلية أي من المستشــــفيات 
العموميــــة إلــــى الخاصــــة هو 
تزايــــد الاعتداءات علــــى الطاقم 
الطبــــي نتيجة غيــــاب الحماية 
المستشــــفيات  فــــي  الأمنيــــة 

الماليــــة  إمكانياتهــــا  وتواضــــع 
والنقــــص الكبير فــــي إمكانياتها 

البشــــرية والتقنية، خاصــــة بالمحافظات 
الداخليــــة البعيدة عــــن العاصمة والتي 
تعاني تهميشا وظروفا اجتماعية صعبة.
ويلفت ســــويحلي بقوله إن ”أطباءنا 
ينجحون في أوروبا وفي العالم بأســــره 
وأثبتــــوا أنهــــم مــــن أفضــــل الكفــــاءات 
بلدهم  فــــي  لكن  الطبيــــة.. 

يعانون من التهميش وسوء المعاملة في 
أحيان كثيرة“.

ويحمــــل المســــؤولية في مــــا آل إليه 
القطاع الصحي إلــــى أخطاء الحكومات 
المتعاقبة بعــــد ثورة ينايــــر 2011. ويرى 
أنه كان بإمكان تطوير الصحة العمومية 
وتحسين أوضاع المرضى.. غير أنه يفتقد 

اليوم إلى أبسط الضروريات.
ويلفت الخبراء إلى أن هجرة الأطباء 
قد تخفف من مــــأزق البطالة في صفوف 
أصحاب الشــــهادات العليــــا من خريجي 
الطــــب التي بلغــــت حســــب إحصائيات 
رســــمية لعــــام 2016 (1500 طبيــــب)، 
غيــــر أنها تحرم البلد من كفاءاتها 
وطاقتهــــا الشــــابة، التي تحتاج 
إليها في جميع المجالات وهو ما 
يضيع بصفة خاصة فرصا على 

اقتصادها. 
ويعتقــــد هــــؤلاء أنــــه على 
سياســــاتها  مراجعة  الحكومة 
الخســــائر  تــــدارك  ومحاولــــة 
المتوقعــــة فــــي ظــــل الارتفــــاع 
من  الأطبــــاء،  لهجــــرة  المخيف 
خــــلال الاســــتفادة مــــن خبرات 
نقل  على  وتحفيزهــــم  الكفاءات 

تجاربهم إلى بلدهم الأصلي.

هجرة الأطباء.. استنزاف للصحة العمومية في تونس
آمنة جبران
صحافية تونسية

لعــــام بما في ذلك 
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وأثبتــــوا أنهــــم مــــن أفضــــل الكفــــاءات 
بلدهم  فــــي  لكن  الطبيــــة.. 
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